جدلية العلاقة بين الزواج والنسب
في الفقه الإسلامي

د/ عامر حسين أبو سلامة

مقدمة: 
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وبعد:

فإن من المشكلات الاجتماعية القاتلة التي نعيشها في واقعنا المعاصر، مسألة ارتباط: النسب في الزواج. ونظراً لما لهذه المشكلة من تداعيات وآثار، رأيت أن أحقق القول فيها من الناحية الشرعية، لعلنا نصل إلى حل مقنع في هذا المجال. لذا كان هذا البحث الموسوم: بـ (جدلية العلاقة بين الزواج والنسب في الفقه الإسلامي).

وقد جاء على النحو الآتي: 

1- تمهيد. 

2- المبحث الأول: آراء العلماء في اعتبار الكفاءة بالنسب.
3- المبحث الثاني: القول الراجح في علاقة الزواج بالنسب. 
4- قائمة الهوامش والمراجع.

وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

والحمد لله رب العالمين

15/ربيع أول/ 1430هـ - صنعاء.

د. عامر بن حسين الكدرو أبو سلامة

المبحث الأول

آراء العلماء في اعتبار الكفاءة والنسب

تمهيد:

أ ـ تعريف الكفاءة لغة: 

المماثلة والمساواة. 

هذا كفء لهذا أي يساويه ويناظره(1). 

ب ـ تعريف الكفاءة في الاصطلاح الفقهي: 

مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة(2).

ـ مذهب الحنفية: 
تعتبر الكفاءة في النسب عند الحنفية، وهو المعتمد الذي عليه جمهورهم، وقد نظم العلامة الحموي الحنفي ما تعتبر فيه الكفاءة فقال: 

إن الكفاءة في النكاح تكون في              ست لها بيت بديع قد ضبط

نسب وإسلام كذلك حرفة                  حرية وديانة مال فقط

فقريش أكفاء بعض، فلا تفاضل فيما بنيهم من الهاشمي والنوفلي، والتيمي والعدوي، وغيرهم، ولهذا زوج علي –رضي الله عنه – وهو هاشمي أم كلثوم بنت فاطمة –رضي الله عنهما- لعمر – رضي الله عنه- وهو عدوي. 
والقرشيان من جمعهما أب هو النضر بن كنانة فمن دونه، ومن لم ينتسب إلا لأب فوقه، فهو عربي غير قرشي. 

والنضر هو الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الأربعة كلهم من قريش(3). 

يقول الإمام المرغيناني: (الكفاءة تعتبر في النسب، لأنه يقع به التفاخر، فقريش بعضهم أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض... ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما روينا. 
وعن محمد رحمه الله كذلك؛ إلا أن يكون نسباً مشهوراً، كأهل بيت الخلافة، كأنه قال تعظيماً للخلافة، وتسكيناً للفتنة، وبنو باهلة، ليسوا بأكفاء لعامة العرب، لأنهم معروفون بالخساسة)(4). 

والصحيح عند الحنفية، عدم الاستثناء، فباهلة كغيرها من العرب، خصوصاً، وأن باهلة(5) فيهم الأجواد، وكون بعضهم فيه دناءة أو خسة، فإن ذلك لا يسري في حق الكل. ويعضده أيضاً، إطلاق محمد، ففي (كافي الحاكم): قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وليسوا بأكفاء لقريش. 

واختلف فقهاء الحنفية في كفاءة العالم العجمي مثلاً للعربية، أو العالم غير القرشي للقرشية، منهم من اعتبرها، ومنهم من اعتبر شرف العلم فوق شرف النسب(6). 

 والاعتبار في هذا، من جهته، لا من جهتها، لأن الرجل هو المستفرش.
يقول الموصلي: (والكفاءة تعتبر في النكاح في النسب، وتعتبر في الرجال للنساء، للزومه في حقهن، ولأن الشريفة تعير ويغيظها كونها مستفرشة للخسيس، ولا كذلك الرجل لأنه هو المستفرش)(7).

والموالي بعضهم أكفاء لبعض، وموالي العرب أكفاء لموالي قريش. (ثم مفاخرة العجم بالإسلام لا بالنسب، ومن له أب واحد في الإسلام لا يكون كفأً لمن له آباء كثيرة في الإسلام، لأن تمام التعريف بالجد والزيادة على ذلك لا نهاية لها، وقيل: هذا إذا كان في موضع قد طال عهد الإسلام وامتد، فأما إذا كان في موضع كان عهد الإسلام قريباً، بحيث لا يعير بذلك، ولا يعد عيباً، يكون بعضهم كفأً لبعض؛ لأن التعيير إذا لم يجبر بذلك، ولم يعد عيباً لم يلحق الشين والنقيصة، فلا يتحقق الضرر)(8).

ومن أبرز الآثار التي تترتب على القول بالكفاءة عند الحنفية، أنه إذا زوجت المرأة العاقلة البالغة نفسها –وهم يجيزون ذلك- من غير كفء، ولم يرض الأولياء، لا يلزم، وللأولياء حق الاعتراض، لأن في الكفاءة حقاً للأولياء، لأنهم ينتفعون بذلك، لذلك ترى أنهم يتفاخرون، بنسب الصهر علواً ورفعة، وبنفس الوقت يعيرون بدناءة نسبه، فيتضررون بذلك، فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض. 
ولو كان التزويج برضاهم يلزم، حتى لا يكون لهم حق الاعتراض. ولو رضي به –أي الزواج، من غير كفء- بعض الأولياء، سقط حق الباقين في قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يسقط(9). 

يقول المرغيناني: (وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، فللأولياء أن يفرقوا بينهما، دفعاً لضرر العار عن أنفسهم)(10). 
ويقول الموصلي: (إذا تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق بينهما، دفعاً للعار عنه، والتفريق إلى القاضي كما تقدم في خيار البلوغ، وما لم يفرق فأحكام النكاح ثابتة، ولا يكون الفسخ طلاقاً، لأن الطلاق، تصرف في النكاح، وهذا فسخ لأصل النكاح، ولأن الفسخ إنما يكون طلاقاً إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج، وهذا ليس كذلك، ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل الدخول لما بينا، وإن دخل بها فلها المسمى، وعليها العدة، ولها نفقة العدة للدخول في عقد صحيح)(11).
(وأما إنكاح الأب والجد، الصغير والصغيرة، فالكفاءة فيه ليست بشرط للزومه عند أبي حنيفة، كما أنها ليست بشرط الجواز عنده، فيجوز ذلك ويلزم، لصدوره ممن له كمال نظر، لكمال الشفقة، بخلاف إنكاح الأخ والعم، من غير الكفء، أنه لا يجوز بالإجماع لأنه ضرر محض على ما بينا في شرائط الجواز، وأما إنكاحها من الكفء فجائز عندنا، خلافاً للشافعي، لكنه غير لازم في قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لازم)(12).

ـ أدلة الحنفية في الذي ذهبوا إليه، ما يلي: 
أ ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائل أو حجام)(13).

ب ـ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (والموالي بعضهم أكفاء لبعض)(14).

قال الكمال بن الهمام: (وبالجملة فللحديث أصل، فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بما قدمناه، فيمكن ثبوت تفصيلها أيضا بالنظر إلى عرف الناس فيما يحقرونه ويعيرون به، فيستأنس بالحديث الضعيف في ذلك)(15).

مذهب الشافعية: 
يرى الشافعية اعتبار الكفاءة في النسب في النكاح.

قال النووي: (وخصال الكفاءة، سلامة من العيوب المثبتة للخيار، وحرية، فالرقيق ليس كفؤاً لحرة، والعتيق ليس كفؤاً لحرة أصيلة، ونسب، فالعجمي ليس كفء عربية، ولا غير قرشي قرشية، ولا غير هاشمي ومطلبي لهما. والأصح اعتبار النسب في المعجم كالعرب)(16).

مذهب الحنابلة: 

وبمثل قول الحنفية والشافعية قال الحنابلة(17).

مذهب المالكية:

لم يعتبر المالكية الكفاءة النسبية، فالمسلمون أكفاء لبعضهم، وإن اختلفت أنسابهم وقبائلهم. 

يقول البغدادي: (الكفاءة عندنا الدين، والحرية، والسلامة من العيوب الموجبة للرد، وهي الجنون والجذام، والبرص، والجب، والعنة، والاعتراض، والإعسار ينافي الكفاءة)(18). 

فالمالكية يرون أن الكفاءة تكون في أمرين:

1- التدين. بأن يكون مسلماً غير فاسق.

2- السلامة من العيوب(19).

مذهب الظاهرية:

لا يرى الظاهرية القول بالكفاءة بالنسب في الزواج، والمسلمون كلهم إخوة، لا فرق بين واحد وآخر بنسب أو غيره من الاعتبارات الاجتماعية. 

يقول ابن حزم: (وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي)(20). 

المبحث الثاني
القول الراجح في علاقة الزواج والنسب 

القول الراجح: 

الذي يظهر رجحان ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء القائلين: بأن الكفاءة في النسب غير معتبرة، فأي مسلم صالح، كائناً ما كان نسبه، يكون كفؤاً لأي امرأة مهما كان نسبها، وبناء عليه: فلا فرق في هذا الباب، بين قبيلة وأخرى، ولا نسب وآخر، ولا بين عربي وأعجمي، والناس سواسية كأسنان المشط، يتمايزون بتقوى الله عزوجل، والعمل الصالح.

والأدلة على اختيار هذا الترجيح ما يلي: 

1 ـ قول الله تبارك وتعالى: (يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات:13]. 

(ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله، عزوجل، بأداء حق الله، وحق الناس)(21).

جاء الإسلام ليؤكد على هذا المعنى العظيم، حرباً لتلك المعاني الجاهلية التي كانت سائدة آنذاك، من التمييز بين الناس بسبب انتمائهم العرقي والقبلي، أو انتمائهم الإقليمي والمناطقي، أو بحسب ألوانهم، أو مكانتهم الاجتماعية، أو ما يملكون من أموال، أو أي قيمة من قيم الوحل والطين.
(من العصبية القبلية، بل عصبية العشيرة، بل عصبية البيت، التي كانت تسود الجزيرة العربية.... ومن عصبية البلد، وعصبية الوطن، وعصبية اللون، وعصبية الجنس... التي كانت تسود وجه الأرض كله. 
من هذه العصبيات الصغيرة التي لم تكن البشرية تتصور غيرها ذلك الزمان، جاء الإسلام ليقول للناس: إن هناك إنسانية واحدة، ترجع إلى أصل واحد، وتتجه إلى إله واحد، وإن اختلاف الأجناس، والألوان، واختلاف الرقعة والمكان، واختلاف العشائر والآباء... كل أولائك لم يكن، ليتفرق الناس ويختصموا، ويتحوصلوا وينعزلوا. ولكن ليتعارفوا ويتآلفوا، وتتوزع بينهم وظائف الخلافة في الأرض، ويرجعوا بعد ذلك إلى الله الذي ذرأهم في الأرض، واستخلفهم فيها)(22).

وفي الواقع العربي، كان هذا الأمر الجاهلي، قد بلغ الذروة، مما لا يطاق، ولا يستوعب، بل في بعض الأحايين، لا يتصور. وقل مثل ذلك عن الواقع العالمي... وعلى سبيل المثال: (كان المجتمع الإيراني مؤسساً على اعتبار النسب والحرف. وكان بين طبقات المجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر، ولا تصل بينهما صلة، وكانت الحكومة تحظر على العامة أن يشتري أحد منهم عقاراً لأمير، أو كبير، وكان من قواعد السياسة الساسانية، أن يقتنع كل واحد بمركزه الذي منحه نسبه، ولا يستشرف لما فوقه. ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة التي خلقه الله بها!!! وكان ملوك إيران لا يولون وضيعاً وظيفة من وظائفهم، وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض، تميزاً واضحاً، وكان لكل واحد مركز محدد في المجتمع)(23).
وهكذا جاءت تعاليم الإسلام، منددة بهذه التعاليم اللاإنسانية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم حرباً على هذه الأخلاق الرديئة. 
يقول الندوي: (ولكن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث لينسخ باطلاً بباطل، ويبدل عدواناً بعدوان، ويحرم شيئاً في مكان، ويحله في مكان آخر، ويبدل أثرة أمة، بأثرة أمة أخرى، لم يبعث زعيماً وطنياً، أو قائداً سياسياً، يجر النار إلى قرصه، ويصفي الإناء إلى شقه، ويخرج الناس من حكم الفرس والرومان إلى حكم عدنان وقحطان، وإنما أرسل إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، إنما أرسل ليخرج عباد الله جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ويخرج الناس جميعاً من ضيق الدنيا، إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام)(24).

2 ـ قول الله تبارك وتعالى: (إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات:10] فلا فروق بين الناس من المؤمنين بسبب لون أو نسب، أو غير ذلك. 
فهذه منحة إلهية ربانية، أكرم بها الله المؤمنين، وهو عقد، عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان، في مشرق الأرض أو مغربها، الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة تنطبق على كل مفردات الإخوة والمحبة، وتنسحب على كل قيم الرحمة والمودة والإيثار والمساواة والوحدة، والتآلف والانسجام، حتى يكونوا كالجسد الواحد، في كل مسألة من المسائل، ومنها وحدة هذا الجسد، بلا تفريق، بل يد ويد، ورجل ورجل، وعين وعين، وهكذا، وإلا فإن في الأمر شائبة من شوائب الفكر والتصور، ومن هنا كان الأمر الإلهي، بالأخوة الإيمانية، بحيث يصبح الأخ حقاً أخاً مع أخيه، فلا يظلمه، ولا يحقره، ولا يسخر منه، ولا يبغضه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يخطب على خطبته، ولا يبع على بيعه.
لقد أمر الله ورسوله، بالقيام بحقوق المؤمنين، بعضهم لبعض، ومما يحصل به التآلف والتوادد، والتواصل بينهم(25).

فالقول بكفاءة النسب في الزواج، يتنافى مع هذا المبدأ الرائع، والمنهج الرائق، والتصور الرباني العظيم.

3 ـ عن أبي حاتم المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير... قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه!! قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات...)(26).

(ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء، أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق... وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب والنسب والجاه والمال، كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له)(27).
وهنا في هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر قيمة الاعتبار النسبي، بل ولم يشير إليهما، وإنما جعل قيمة التمايز والاعتبار للخلق والدين لا غير.
وثبت في الواقع العملي، أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم،أن الكفاءة في النسب في الزواج لم تكن مقياساً أبداً، وإن كثيراً من الوقائع تدلل على هذا المعنى، بل لم تثبت حالة رد واحدة، بسبب النسب.

ومن ذلك – ما روي عن عائشة رضي الله عنها: (أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه عند ابنة الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيداً، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه حتى أنزل الله: (ادعوهم لآبائهم – إلى قوله – ومواليكم) فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب، كان مولى وأخاً في الدين، فجاءت سهيلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث)(28). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: (لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجد إلا وجعة، فقال لها: (حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حسبتني) وكانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنه(29).
عن سهيل رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، قال: ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين. فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)(30).
ففي مقاييس البشر المجردة، ربما يختل الميزان، في تقويم الأشخاص، والنظر إلى مكانتهم، أما في الميزان الرباني، يكون الأمر مختلفاً، فلا أنساب تميز، وترفع وتخفض، ولا صورة متحركة، كعروس الشمع، تعلي وتهبط... بل الدين والخلق، هما الأصل الأصيل، والأساس المتين الذي يبنى عليه كل شيء. لذا ترجم الإمام البخاري، لهذه الأحاديث بقوله: (باب الأكفاء في الدين)(31). 
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: (ليس لك عليه نفقة) فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: (تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني) قالت: فلما حللت ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم –رضي الله عنهما- خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة) فنكحته، فجعل الله فيه خيراً، واغتبطت)(32).

قال النووي: (وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة، فلما علمه من دينه، وفضله، وحسن طرائقه، وكرم شمائله، فنصحها بذلك، فكرهته لكونه مولى، ولكونه كان أسود جداً)(33).

فانظر، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم أسامة رضي الله عنه، على الآخرين رضي الله عنهما، لامتيازه بميزات خاصة، دون النظر إلى حسبه ونسبه، ولو كانت الكفاءة بالنسب معتبرة، لما كان منه صلى الله عليه وسلم أن يشير عليها بأسامة رضي الله عنه. 
ـ وهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو مولى، تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الذؤابة نسباً، وفي المقدمة شرفاً ورفعة. والقرآن يسجل هذه الحقيقة، حيث قال: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً، وكان أمر الله مفعولاً) [الأحزاب:37].

وزيد رضي الله عنه، هو الذي أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتق والإرشاد، وقد تم زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها، بعد أن قضى منها زيد رضي الله عنه وطراً. ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات(34).

ـ وكان ابن مسعود رضي الله عنه، يقول لأخته: (أنشدك الله أن لا تتزوجي إلا مسلماً، وإن كان أحمر رومياً، أو أسود حبشياً)(35).
5 ـ لم يصح في اعتبار الكفاءة بالنسب في الزواج، حديث، وكل الوارد في هذا الشأن لا يصح. كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم.
قال الإمام الشافعي: (ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث)(36).

وقال ابن القيم: (فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم، اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولا يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمين نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعة، ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات)(37).

أما ما يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه، من أنه قال: (لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)(38)، فهذا لا يصح عنه، وإذا صح فيحمل الحسب على الدين، على مبدأ (الحسب الدين).

6ـ يترتب على القول بكفاءة النسب في الزواج، الفخر بالأنساب، والتعالي على الآخرين، وربما السخرية بهم، وهذا في الغالب الأعم، وهو ما نراه في الواقع العملي، مهما كان انضباط العائلة التي تنظر إلى نفسها بمنظار ما، في هذا الباب.
فتراهم دائماً – خصوصاً إذا كرّس هذا الأمر أباً عن جد- يذكرون أنفسهم بالثناء، ولا تسمع منهم إلا... نحن... ونحن... وإذا ذكر الآخرون، ليس لهم من حظ لديهم إلا أن يسخروا منهم، ويهزؤوا بهم، ويرددون كلمات يقشعر منها بدن المؤمن. من مثل قولهم: نحن درر، والناس بعر. أو الحمار لا يزوج بالفرس الأصيلة،... وما إلى ذلك مما هو مكرّس في بعض المجتمعات والبيئات والأسر. 

بل وصل الأمر – في بعض المجتمعات العربية- إذا خطب رجل من نسب وضيع بعرفهم، امرأة أعلى نسباً منه، فإنه يضرب ويهان، وإذا احترموه، فإنه يحاكم، ثم يعاقب. لأن هذا من التطاول عليهم، والاعتداء على كرامتهم، والإهانة لهم!!!

وهذا الأمر حرام من الناحية الشرعية، باتفاق العلماء، ومنهم الذين يقولون بكفاءة النسب في الزواج. ولا يجيز أحد من العلماء هذا الأمر الفظيع، والعلماء الذين قالوا بالكفاءة، إنما أرادوا لعملية الزواج النجاح، وكأنهم منظرون اجتماعيون ينصون على أن المرأة كلما كان الرجل الذي يتقدم لها قريباً من دائرتها الاجتماعية، كان ذلك أدعى إلى نجاح هذا الزواج.

(وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية، وأحفظ لها من الفشل والإخفاق)(39).

هذا شيء، والقول بكفاءة النسب على أنها دين، شيء آخر، وهذا أمر، ينبغي أن لا يؤدي إلى السخرية بالآخرين، أو التعالي عليهم، أو التفاخر الدائم الممل المحجوج، والمرفوض شرعاً وعقلاً وذوقاً.

لذا: وأنا من يرجح عدم اعتبار الكفاءة بالنسب في الزواج – ربما أنصح أخي إذا استشارني، أن لا يتزوج من العائلة الفلانية، لنظر معين بذات العلة، وأنصحه أن يبتعد بحثاً عن النجاح له، لأن الواقع يقول: هذا لو تزوج هذه، سيكون زوجاً فاشلاً، والله تعالى أعلم.

أما السخرية، فالله تعالى قال: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) [الحجرات: 11]. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)(40). 

[انتبه –أخي- فلا ينبغي أن ينقدح في قلبك احتقار أحد كائناً من كان، فعليك أن تبتعد عن السخرية والاحتقار، وسبيلك لذلك أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن كل الناس أفضل منك، ولا يكون لك ذلك حتى تعظم جنايتك، وترى نفسك بعين الصغار، وتديم ذم النفس التي أودت بك إلى مثل تلك المهالك من الذنوب والمعاصي](41). 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة، فقال: (إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس)(42).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت)(43).
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد)(44).

7 ـ يترتب على القول بكفاءة النسب في الزواج... ازدياد نسبة العنوسة... هذا المرض الاجتماعي القاتل. وله مخاطر كثيرة، على المرأة، والعائلة، والمجتمع. 

فمن أخطار العنوسة على المرأة:

أ- الكآبة: وهي حالة خانقة ضاغطة، تسيطر على العانس، ومن أعراضها القلق المستمر والتوتر الدائم، والحزن الواضح.

وهذه الوضعية غير الطبيعية بالإضافة إلى انسداد الأفق، وانطفاء شمعة الأمل، تؤدي إلى الكآبة، وهي داء خطير. 

وتعبر إحدى العوانس، عن حقيقة هذا القلق والاضطراب، والمعاناة... فتقول: (يتساقط السؤال حرفاً حرفاً... يصبح وجعاً وشجناً، حتى يتحول إلى أصداء شبيهة بخطوات غريبة في سكون الليل، كغربة إنسان هذا العصر الذي أضاعه القلق وبعثرته الماديات المجحفة بتأملاته، وصفاء روحه، يتسلق السؤال صدورنا إلى أذهاننا، إلى عيوننا، إلى شفاهنا التي سئمت الثرثرة، ودجنها الملل من حشود الكلمات التي نترافع بها عن رغباتنا وسقطاتنا، لكن السؤال لا يتعب، لا ينكمش، إنه يزداد جموحاً وتمدداً وطعناً في النفس.. (هل نظل نجري وراء وهم اسمه البحث عن رجل؟!).
إنها صورة من صور المأساة، كلمات هذه المعذبة، كأنها رؤوس حراب مدببة، تجرح، وتؤلم، وتعذب، وبنفس الوقت توقظ. أو كأنها مسامير محماة، تلدغ القلب، وتخدش النفس، وتثير معاني الحزن والألم.

ويتضح هذا أكثر بقولها: (كان من الصعب عليّ أن أمسك دموعي، ففي هذه اللحظة النادرة التي أعترف لكم فيها، تجمعت حولي كل سحابات الخوف، الرعب، القلق، والوحدة).

(الشعور بالخوف من المستقبل، من المجهول، هل أجد الرجل الحلم أم أنني لم أجده؟! الوقت يمر، العمر يمر، اللحظات تمر، الأيام تمر، وكل يوم أشاهد صديقة لي تتزوج، أو قريبة لي تنجب، والعمر يمر...! أخشى أن أستسلم وأرضخ لكل عروض الزواج، وأرتبط برجل لا أعرف عنه شيئاً سوى أنه حاز إعجاب العائلة). 

(المرأة اليائسة هي المرأة البائسة، اليأس قد يدفعها إلى رؤية النذل شهماً، والقبيح وسيماً، واللص شريفاً، والكاذب صادقاً، والقاتل رحيماً، والرافض لها محباً. اليأس قد يدفع المرأة أن تنسى كتب المبادئ التي تعلمتها، ووصايا الأم، ونصائح الأب، ومسئوليات الضمير، والتزامات الإنسانية، اليأس قد يدفع المرأة إلى الحبوب المنومة، والحبوب المخدرة، والاستهتار بكل شيء، فلا شيء له أي معنى لأنه لا يوجد شيء، كل شيء في حياتها مفرغ من معانيه، من قيمه، من صفاته، اليأس هو بداية النهاية، هو الحبة الأولى من حبوب الانتحار).
ب- الأمراض النفسية: ولعل ما في كلمات الفتاة السابقة، دليل على مثل هذه الحقيقة.

ج- الانتحار: قد تلجأ إليه العانس إذا وصلت إلى مرحلة من مراحل الكآبة، وهناك إحصاءات وكلمات، تدلل على مثل هذا الأمر(45).

ونحن نقول لهذه العانس، ولكل عانس: اليأس حرام، والانتحار جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الإثم والعدوان. 

وعليها أن تعمق إيمانها بالله تعالى، وبقضائه وقدره، وتستسلم له، وتقابل هذه المحبة، بالصبر والمصابرة، والاحتساب عند الله، تبارك وتعالى، والإكثار من ذكره، فإنه بذكر الله تعالى تطمئن القلوب.

ولتعلم وتدرك –رغم المحنة- بأن هذه الدنيا فانية، وأنها زائلة، وما عند الله خير وأبقى، وتكون قوية ثابتة. 
ونقول لأولياء الأمور: إن كان سبب العنوسة، قضية النسب، فأنتم إذن من سيشارك في تحطيم هذه الفتاة وتدميرها، والقضاء عليها، وذبحها بغير سكين.

فاتقوا الله، وأقلعوا عن هذا الأمر، وعليكم أن تلتفتوا إلى مسألة الخلق والدين والثقة، وتقدموها على كل مسألة، فعلى مثل هذه الأسس تبنى الأسرة الصالحة الطيبة. 

ومن أضرار العنوسة على الأسرة والمجتمع (انتشار الخرافة) والإقبال على الشعوذة، ومن أسباب نشاط جريمة السحر والشعوذة، وبائعي الأحجبة، وجود ظاهرة (العنوسة)، وكأن الظاهرة، مرتع تنتشر فيه مآسي السحر والشعوذة والدجل، وأكل أموال الناس بالباطل.

وأكثر ما تخشاه أميرات الزندقة، وعصابات الشعوذة، أن تصحوا عقول الشباب، فيقبل على الزواج، وأن تتيسر أمور الزواج لتحصل كل بنت على نصيبها، أو تزول وإلى الأبد ظاهرة العنوسة. 

هذا ما يخيف أوكار الجهل والخداع، فالقضاء على العنوسة بالنسبة لهن، يعني الإفلاس والفقر، فهن يحصلن من مهنة السحر أضعاف أضعاف أجرة طبيبة شريفة، أو معلمة متفانية. 

فالشعوذة والسحر من المفاسد العظيمة، لأن فيه خراباً ودماراً، وادعاء معرفة الغيب. 

قال تعالى: (قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون) [النمل: 65]. 

وقال تعالى: (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) [الشعرا، 221-223]. 

فلتعلم الأمهات الغافلات، أن الإقبال على الساحرات أو (الشوافات) أو (القلاعات) من أكبر الكبائر في ديننا، فضلاً عن أنه يزيد بناتهن كآبة على كآبة.

ومن أخطار (العنوسة)، أنه قد يؤدي إلى انتشار (الزنا) والعياذ بالله تعالى، لأن القانون العام الذي يطبق على الجميع، ويؤدي إلى العنوسة، يحدث فيه تفاوت في مسألة الإيمان والصبر والعفة، فليس كل الناس على وتيرة واحدة، وانضباط كامل، فمنهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، منهم الظالم لنفسه، وهذا الأخير تحديداً، لا يصمد أمام الفتنة، فينحرف، ويقع في الرذيلة، والعياذ بالله تعالى(46).

وغير هذا من المخاطر التي تكون نتيجة العنوسة، فعلى أولياء الأمور أن يلاحظوا هذه المخاطر، فيتقوا الله تعالى في بناتهم، وعلى الوجهاء والمسؤولين، أن يقوموا بدورهم في مقاومة هذه الظاهرة، وعلى العلماء والدعاة، أن يكون لهم أثر في التوجيه والإرشاد لمعالجة هذه الظاهرة، وعلى المصلحين الاجتماعيين، أن يعملوا على تقويض كل ما من شأنه الحد، من انتشار هذه الظاهرة. 
ولعلم الجميع، أن كثيراً من البيوت مليئة بالعوانس؛ لأن الزوج من النسب الفلاني لم يتوفر، ولم يتقدم، ولا يمكن لأولياء الأمور من هذه الأسر والعوائل، أن يقبلوا بهذا النسب أو ذاك، لأنه ليس من نسبهم، أو على الأقل، أن يكون قريباً منه.

وهذه والله مأساة كبرى، وكارثة عظمى، لا تجوز من الناحية الشرعية.

لذا فإن إلباسها ثوب الشرع، يزيدها تعقيداً، من هنا جاء هذا البحث الموجز.

والحمد لله رب العالمين.
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